من الملحق الرابع - قواعد ممارسة نشاط الاستقدام


يُصنف "الملحق الرابع - قواعد ممارسة نشاط الاستقدام" كلاً من (رئيس مجلس الإدارة، عضو مجلس الإدارة، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي) ضمن مناصب "الإدارة العليا" للشركة. ولم تُفصل القواعد المهام التشغيلية الفردية لهذه المناصب الأربعة، بل ركزت على متطلبات تعيينهم والمسؤوليات الجماعية للإدارة، بينما فصّلت مهام "مدير الالتزام" بدقة عالية. 

رئيس مجلس الإدارة، عضو مجلس الإدارة، والعضو المنتدب
· تندرج مهامهم تحت المسؤوليات الجماعية لـ "مجلس الإدارة"، والتي تشمل: اعتماد اللوائح والسياسات الداخلية للشركة (مثل ضوابط الاستقلالية، وتضارب المصالح، والرواتب والمكافآت)، وضمان صلاحية وملاءمة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ومدير الالتزام وقدرتهم على اتباع سياسات الشركة. 
· يتولى مجلس الإدارة إصدار قرار تعيين مدير إدارة الالتزام، واستلام تقاريره الربع سنوية. 
· يُشترط في الأعضاء والمرشحين استيفاء متطلبات الأهلية المهنية والملاءمة، وخلو سجلهم من أي إدانات في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو حماية الطفل أو الاتجار بالأشخاص. 

 الرئيس التنفيذي
· يُشترط الحصول على موافقة وكالة الوزارة المختصة قبل الإعلان عن تعيينه أو شروعه في ممارسة صلاحياته (سواء بشكل دائم أو مؤقت). 
· يقع على عاتق مجلس الإدارة مسؤولية ضمان صلاحيته وقدرته على اتباع سياسات وإجراءات الشركة. 

مدير الالتزام يتمتع مدير الالتزام بالاستقلال التام في أداء مهامه، ويُحظر عليه ممارسة أي مهام إدارية أخرى في الشركة. ويشترط الحصول على موافقة الوكالة المختصة لتعيينه، ويختص بالمهام التالية: 
 التعرف على جميع مخاطر الالتزام والتعامل معها ومراقبة تطوراتها. 
· تحليل السياسات والإجراءات والعمليات المستجدة، والتوصية بالإجراءات اللازمة للتعامل مع مخاطر الالتزام المرتبطة بها. 

· جمع الملاحظات المتعلقة بالالتزام، وإعداد إرشادات مكتوبة للموظفين عند الحاجة. 
· مراقبة التزام الشركة بالأنظمة والتشريعات الإشرافية والرقابية، والقرارات الوزارية، وتعليمات الأجهزة الحكومية ذات العلاقة. 
· رفع الوعي بقضايا الالتزام وتدريب الموظفين عليها من خلال برامج دورية. 
· الإبلاغ الفوري لمجلس الإدارة وللوزارة في حال اكتشاف أي تجاوزات أو مخالفات جسيمة. 
· إعداد تقارير الالتزام ورفعها إلى مجلس الإدارة بشكل ربع سنوي بحد أدنى، متضمنة المخاطر الرئيسية، وتحليل فعالية العمليات القائمة، واقتراح التعديلات اللازمة. 
